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دور ديوان المحاسبة في تعزيز الحوكمة الوطنية الرشيدة في الجهات 
الخاضعة لرقابته 

د. محمد محمد مظهر أحمد 
ديوان ا4حاسبة بقطر 

اhلقة (۱) 

مـفـهـوم اÄـوكـمـة مـتـجـذر ف الـثـقـافـة ا(سـ'مـيـة وفـقـه إدارة الـدولـة فـفـي ظـل الـدولـة ا(سـ'مـيـة كـان 

الــهــدف مــن دواويــن ا.ــال هــو اعــانــة ا.ــســلــمــي ف نــشــر الــرســالــة ا®ــمــديــة, وتــوزيــع الــعــطــايــا, ومــع 
تــطــور الــدولــة ا(ســ'مــيــة ظــهــر ¨ــوذج آخــر لــلــحــوكــمــة يــحــمــل بــعــدا ســيــاســيــا مــهــد لــظــهــور الــنــظــم 

الـبـر.ـانـيـة ف الـدول اÄـديـثـة هـدفـت الـى ا.ـوازنـة بـي الـسـلـطـات الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة الـتـي كـان 
التأثير والرقابة متبادل فيما بينها. 

إنـه مـع انـتشار الـفساد اhـالـي والسـلوكـيات اhـالـية وا=داريـة اhنحـرفـة؛ ظهـرت أهـمية اêـوكـمة الـوطـنية لـتطبيق 

الـرقـابـة الـفعالـة والـصارمـة عـلى اhـال الـعام واUـاص واgـافـظة عـليه، وتـوجهـت ا¢راء والـفتاوى حـول سـبل إنـفاق 

اhـال وتـوجـيه الـتصرفـات اhـالـية لـتحقيق اhـصلحة الـعامـة واUـاصـة، مـن هـنا جـاءت أهـمية هـذا الـدراسـة كـونـها 

تـتناول قـضية تـعتبر مـن أهـم اgـاور الـتي تـنادي بـها ا}ـتمعات اhـتقدمـة عـلى اخـتKف انـتماءاتـها hـواجـهة 

التحـديـات الـتي قـد تـواجـهها فـي áـويـل خـطط الـتنمية وإدارة اhـال الـعام وتـرشـيد ا=نـفاق، و_ـقيق الـشفافـية 

والنزاهة في اhمارسات ا=دارية واhالية، والتي تنعكس بشكل مباشر على سياسة تلك الدول. 

وتـعاظـم هـذا الـدور بحسـب مـراحـل تـطور الـدولـة وأجهـزتـها، ووفـرة مـواردهـا، بـحيث أصـبح الهـدف مـن كـل 

ذلك هو اêفاظ على اhوارد وضمان ا=ستخدام ا+مثل لها. 

حـديـثا هـذا ا=هـتمام لـم يـكن ûـعزل عـن الـبيئة ا=قـليمية والـدولـية اgـيطة أو الـعاhـية والـتي عـانـت بـدورهـا مـن 

أزمـات مـالـية، وبـدأت ا+صـوات تـتعالـى مـطالـبة بـوضـع مـبادئ لـلحوكـمة الـوطـنية، وكـانـت اhـبادرة مـن مـنظمة 

الـتعاون ا=قـتصادي والـتنمية والـتي أصـدرت مـبادئ اêـوكـمة فـي الـعام ۱۹۹۹، وقـد ركـزت عـلى اñـوانـب 

التالية: 

ماهية الرقابة اhالية وا=دارية ۱.
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تطوير النظام اgاسبي اêكومي  ۲.

تأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في ا+جهزة اêكومية  ۳.

إعداد =ئحة موحدة للمراجعة الداخلية في ا+جهزة اêكومية  ٤.

تبنى استخدام أنظمة اêاسب ا¢لي في جميع العمليات اhالية واgاسبية با+جهزة اêكومية. ٥.

تطوير بعض ا+نظمة واللوائح واLسهام في ا=رتقاء ûهنة اgاسبة واhراجعة. ٦.

بناء القدرات اhؤسسية ل%جهزة العليا للرقابة اhالية.  ۷.

تبنى وتطبيق مفهوم الرقابة ا=يجابية الشاملة. ۸.

مساهمة ا+جهزة العليا للرقابة اhالية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد. ۹.

أيـضا ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية بـدورهـا واكـبت هـذه الـتطورات وأكـدت عـلى تـعزيـز اêـوكـمة الـوطـنية مـن 

خـKل úـارسـة رقـابـتها عـلى حـوكـمة أجهـزة الـدولـة والشـركـات واhـؤسـسات الـعامـلة فـيها وفـقًا +داء أنـظمتها 

اhــالــية وا=داريــة واgــاســبية، وتــطوّر úــارســاتــها، حــرصــا مــنها عــلى _ســq مخــرجــات تــلك ا+نــظمة، وهــذا 

ا=جراء ارتبط بشكل مباشر بتطوّر الدولة وإدخال معايير اêوكمة عليها. 

الفصل اqول: اhوكمة الوطنية الرشيدة 

اIبحث اqول: مفهوم اhوكمة وتعريفها ومبادئها ومعاييرها 

مـفهوم اêـوكـمة: تـبايـنت مـفاهـيم اêـوكـمة اhـتبناة بـq مـختلف اhـنظمات الـرسـمية أو الـبحثية أو الـقانـونـية 

مـنها مـا أطـلق عـليها الـرقـابـة الـرشـيدة ومـنها مـن جـعلها رقـابـة اêـوكـمة أو الـرقـابـة عـلى اêـاكـمية ومـنهم مـن 

جعلها الرقابة الرشيدة على اLدارة الرشيدة، إ= أنهم اتفقوا على ا+بعاد ا+ربعة للحوكمة: 

الـبعد الـقانـونـي: السـبل الـتي تـسوق الـى أºـع اhـمارسـات فـي اتـخاذ الـقرار والـتدخـل اhـنضبط فـي الـوقـت ۱.

اKhئم ابتغاء حماية حقوق ا+طراف اhعنية من خKل نظام مؤسسي وتنظيمي داخلي شامل للشركة. 

الـبعد ا=قـتصادي: خـلق بـيئة اسـتثماريـة آمـنة و_ـقيق قـدر مـن الـطمأنـينة للمسـتثمريـن مـن خـKل تـوافـر ۲.

 .qساهمhحقوق ا+قلية وا+غلبية وا qتوازنة بhماية اêعوائد على استثماراتهم، إضافة الى بسط ا
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الـبعد ا=جـتماعـي: اhـسؤولـية ا=جـتماعـية لـلدولـة واhـؤسـسات والشـركـات و_ـقيق الـرفـاهـية لـلمجتمع مـن ۳.

خــKل úــارســتها لــنشاطــها، واhــساهــمة فــي _ــقيق الــتنمية اhســتدامــة لــKقــتصاد، وخــلق فــرص الــعمل، 

 . 1والعمل على تكريس الشراكة بq القطاعq العام واUاص

الـبعد الـرقـابـي: اhـسؤولـية الـرقـابـية لـ%جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية ووحـدات الـتدقـيق الـداخـلي فـي تـلبية ٤.

مـتطلبات الـرقـابـة الـشامـلة واhسـتمرة عـلى كـافـة ا+نشـطة داخـل اhـؤسـسات وا+جهـزة اêـكومـية ا+خـرى 

مــن خــKل قــياس بــيئة الــرقــابــة وتــقييم ا≤ــاطــر، وإضــفاء اhــوثــوقــية عــلى الــتقاريــر اhــالــية وغــير اhــالــية 

وا=يضاحات التي يتعq اعدادها. 

باñودة، ودعم النزاهة والشفافية واhوضوعية وا=فصاح في التصرفات اLدارية واhالية ل¿دارة العليا. 

أيــضا تــبايــنت الــتعاريــف: فــمثK مــؤســسة الــتمويــل الــدولــية (IFC) عــرفــت اêــوكــمة بــأنــها (مجــموعــة 

الوسائل وا+نظمة التي يتم بوساطتها إدارة الشركة والتحكم في أعمالها). 

: مجـموعـة الـعKقـات الـتي تـربـط  2أمـا مـنظمة الـتعاون ا=قـتصادي والـتنمية الـ(OECD) فـقد عـرفـتها بـأنـها

بq ا+شخاص اhنوطq بإدارة الشركة واLدارة التنفيذية وحملة ا+سهم. 

 :qوكمة يبنى على مفهومêد أن تعريف اº ل ما سبقKمن خ

نظام يتم من خKله توجيه منظمات ا+عمال وúارسة آليات الرقابة عليها. -

مجـموعـة الـقواعـد واLجـراءات الـتي تـعنى بـاLدارة والـرقـابـة عـلى الشـركـة مـن خـKل تـنظيم ا+دوار بـq كـل -

مـن مجـلس اLدارة واLدارة الـتنفيذيـة وحـملة ا+سـهم وغـيرهـم مـن أصـحاب اhـصالـح، إضـافـة إلـى اhـسؤولـية 

ا=جتماعية والبيئية اhلقاة على عاتق الشركة. 

الـبنك الـدولـي بـدوره عـرف اêـوكـمة بـأنـها اêـكم اhـعتمد عـلى تـقالـيد ومـؤسـسات يـتم مـن خـKلـها úـارسـة 

 . 3السلطة في الدولة بهدف خدمة الصالح العام

أيــضا أصــدرت ñــنة اêــوكــمة الــعاhــية عــام ۱۹۹٥. تــعريــفا لــلحوكــمة الــوطــنية "اêــوكــمة هــي مجــموعــة 

ا+سـالـيب ا≤ـتلفة الـتي يسـتخدمـها ا+فـراد واhـؤسـسات فـي الـقطاعـq الـعام واUـاص مـن أجـل إدارة شـؤونـهم 

اhشـتركـة. وهـي إجـراء ثـابـت ∑ـكن مـن خـKلـه حـل الـنزاعـات أو مـواءمـة اhـصالـح اhـتضاربـة أو إقـامـة تـدابـير 

1 محمد نادر احمد مرعي، حوكمة الشركات العائلية في دولة قطر، التحديات والبدائل، جامعة قطر، كلية القانون، رسالة ماجستير، 2017، الدوحة-

2 د. ناصر عبدالحميد، حوكمة الشركات في ا{سواق الناشئة، مركز الخبرات ا4هنية لüدارة، القاهرة، 2014.-

3 سني إسماعيل، دور ا{جهزة العليا للرقابة ا4الية في تعزيز وخدمة الحوكمة الرشيدة، مجلة الرقابة ا4الية، عدد72، حزيران 2018.-
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تـعاون. وتـشمل اêـوكـمة اhـؤسـسات الـرسـمية إلـى جـانـب ا+نـظمة اhـكلفة بـالسهـر عـلى تـطبيق الـقانـون أو أي 

آليات غير رسمية يتفق بشأنها ا+فراد واhؤسسات أو يعتبرونها مناسبة êفظ مصاêهم".  

عـندمـا يسـتخدم مـصطلح "اêـوكـمة" لـغرض إجـراء _ـليل أو بـحث، أو لـوصـف الـوضـع السـياسـي فـي بـلد مـا، 

غالبًا ما يعني بها اêوكمة الوطنية. وللحوكمة بهذا اhعنى سماتها اUاصة: 

ûـعنى هـيئات اhـكم، تـشمل اêـكومـة واhـواطـنq واhـنظمات غـير اêـكومـية ومـا تـبقى مـن قـطاع الـعمل ۱۷.

ا+هلي. 

وûـعنى آلـية اhـوكـمة، تـشمل اLدارة والتنسـيق اêـكومـيq واسـتقKلـية ا}ـتمع اhـدنـي وضـبط ا+سـواق، ۱۸.

إلى جانب التفاعل بq اhركز وا+طراف على اhستوى اgلي، والتفاعل بq ا+قاليم. 

ومـن زاويـة اIـبادئ، تـنطوي اêـوكـمة الـوطـنية عـلى الـتمسك بـاhـساءلـة والـشفافـية والـد∑ـقراطـية والشـرعـية ۱۹.

واLنصاف والعدالة. 

ومـن زاويـة اqهـداف، تـنطوي اêـوكـمة الـوطـنية الـعدالـة واLنـصاف ا=جـتماعـيq، الـوئـام وا=سـتقرار، ۲۰.

  .qواطنhا=زدهار الوطني، وصون ودعم مصالح ا

وبـإيـجاز، فـاêـوكـمة الـوطـنية تـشمل الـرقـابـة واLدارة وتـوفـير اUـدمـات فـي اLطـار الـوطـني ا=جـتماعـي عـن طـريـق 

اسـتعمال السـلطات والـوسـائـل الـوطـنية لـغرض ضـمان ا+مـن الـوطـني، والـدفـاع عـن اhـصالـح الـوطـنية وصـون 

 . 1حقوق اhواطنq، واêفاظ على ا=ستقرار ا=جتماعي والنهوض بالتطوير العلمي

 وتســتلزم اêــوكــمة اñــيدة عــلى اhســتوى الــوطــني، تــوافــر عــدد مــن ا+مــور اñــوهــريــة مــثل: دولــة الــقانــون، 

 .qواطنhسؤولية، التفاعل، الشفافية، ومشاركة اhالكفاءة، ا

والتي ∑كن التعبير عنها من خKل معايير اêوكمة الوطنية الرشيدة والتي تشمل: 

مبررات ملكية الدولة للمؤسسات والشركات ۱.

دور الدولة كمالك من حيث اhساءلة واhهنية والفعالية وا=لتزام باhعايير ۲.

الـتكافـؤ فـي اhـعامـلة بـسوق ا+وراق اhـالـية مـن حـيث الـتنافسـية واUـضوع لـلضرائـب وحـقوق أصـحاب ۳.

اhصلحة والفصل بq وظيفة الدولة كمالك ووظائف أخرى قد تؤثر في أوضاع الشركات. 

/https://drayman.net ،2016،1 د. أيمن فتحي الغباري، آليات ا{جهزة العليا للرقابة في دعم الحوكمة الوطنية
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اhعاملة اhتكافئة للمساهمq واhستثمرين ا¢خرين ٤.

العKقة مع أصحاب اhصالح وúارسة ا+عمال ûسؤولية ٥.

اLفـصاح والـشفافـية ûـا يـتعلق بـالـبيانـات اhـالـية وغـير اhـالـية وفـق اhـعايـير وخـضوعـها لـلمراجـعة ووضـع نـظم ٦.

تـقاريـر مـتسق مـع أهـداف الشـركـة ومـع الـنتائـج اhـطلوبـة ومـع هـيكل اêـوكـمة واhـلكية، ويـبq بـشكل 

خـاص مـؤهـKت أعـضاء مجـلس اLدارة ومـكافـآتـهم واhـساعـدات وا≤ـاطـر والـعمليات اhـهمة فـي الشـركـة 

ومسائل ذات صلة بالعاملq وأصحاب اhصالح. 

.۷ . 1مسؤوليات مجالس اLدارة

.۸ . 2البيئة الرقابية.

أمـا مـعايـير حـوكـمة ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة فـقد اعـتمدت عـلى تـنظيم الـعKقـات الـقائـمة بـينها وبـq اñـهات 

اUاضعة لرقابتها من خKل: 

تلبية متطلبات الرقابة الشاملة واhستمرة على كافة ا+نشطة اhطبقة واhنعقدة داخل اñهات ۱.

قياس بيئة الرقابة ۲.

تقييم ا≤اطر ۳.

تقييم وسائل ا=تصال وانتقال اhعلومات ٤.

متابعة أنشطة الرقابة ٥.

اLفصاح عن السياسات من خKل القوائم اhالية اhعدة بجودة ونزاهة ٦.

اLيـضاحـات اhـرفـقة بـالـقوائـم اhـالـية الـتي تـتسم بـالـشفافـية والـتي تسهّـل عـلى أصـحاب اhـصلحة اêـصول ۷.

على الفهم الدقيق الذي ∑كنهم من اتخاذ القرارات اhناسبة. 

إضـفاء اhـزيـد مـن الـثقة واhـصداقـية عـلى الـقوائـم اhـالـية وا=يـضاحـات بـعد بـذلـهم الـعنايـة اhـهنية الـKزمـة ۸.

وفق معايير اhراجعة اhتعارف عليها. 

 https://www.oecd - ilibrary.org/docserver/9789264274273 - ،2015 ،1 ا4بادئ التوجيهية 4نظمة التعاون ا<قتصادي والتنمية بشأن حوكم الشركات ا4ملوكة للدولة

ar.pdf?expires=1577774763&id=id&accname=guest&checksum=8800AD5A992CEA9BC452D3EE06BD1EF6
2 د. س8مة عبد الصانع علم الدين، دور الرقابة في حوكمة الشركات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
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اIبحث الثاني: vديد اIشكOت التي أدت الى نشوء اhوكمة في دولة قطر 

مـع بـروز مـفهوم اêـوكـمة والـذي يـقوم عـلى أسـاس تـنظيم الـعKقـة بـq مـختلف اhسـتويـات الـقياديـة سـواء فـي 

اhـؤسـسات أو ا+جهـزة اêـكومـية أو الشـركـات وبـq إدارات الـرقـابـة الـداخـلية وا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية 

واhـساهـمq وأصـحاب اhـصالـح، بـدأت الـدولـة بـإصـدار التشـريـعات اhـناسـبة hـواكـبة هـذا اhـفهوم بهـدف _ـفيز 

ا=ستثمارات وحماية أصحاب اhصالح وترسيخ دعائم العمل الد∑قراطي في الدولة. 

الــبدايــة كــانــت بــإصــدار قــانــون الشــركــات الــتجاريــة رقــم (٥) لــسنة ۲۰۰۲ وتــعديــKتــه، بهــدف تيســير 

اLجـراءات ذات الـصلة بـتأسـيس الشـركـات وتسهـيل دخـول الـسوق أمـام اhسـتثمريـن وا=سـتفادة مـن الـتجارب 

الدولية في حماية مصالح أصحاب رأس اhال. 

بـعد ذلـك صـدر الـقانـون رقـم (۱۱) لـسنة ۲۰۱٥، الـذي نـظم فـيه اhشـرع قـواعـد اêـوكـمة فـي اhـواد (۱ - 

۱۸ - ۲٤)، حــيث عــرف فــي اhــادة ا+ولــى مــنه اêــوكــمة بــأنــها: ((الــنظام الــذي مــن خــKلــه يــتم إدارة 

الشـركـات الـتجاريـة والـتحكم بـها، و_ـدد قـواعـد اêـوكـمة تـوزيـع اêـقوق واhـسؤولـيات بـq مـختلف أصـحاب 

اhصالح في الشركة، مثل مجلس اLدارة واhدراء واhساهمq وأصحاب اhصالح ا¢خرين. 

وتوضح القواعد واLجراءات اUاصة باتخاذ القرارات اhتعلقة بشؤون الشركة)). 

ونـصت اhـادة (۱۸) مـنه عـلى ((فـيما عـدا الشـركـات اUـاضـعة لـرقـابـة مـصرف قـطر اhـركـزي، يـصدر الـوزيـر 

الـقرارات اhـنظمة لـلحوكـمة بـالنسـبة للشـركـات اhـساهـمة اUـاصـة، أمـا بـالنسـبة للشـركـات اhـساهـمة الـعامـة 

اhـدرجـة فـي الـسوق اhـالـي فـتصدر الهـيئة الـقرارات اhـنظمة لـلحوكـمة اUـاصـة بـها)). ((وفـي جـميع ا+حـوال 

يــلتزم مجــلس إدارة الشــركــة بــتطبيق الــقرارات اhــنظمة لــلحوكــمة اhــشار إلــيها، ومــراعــاة أ= تــتضمن وثــائــق 

تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات)). 

أمـا مـن حـيث تـنظيم التشـريـعات اhـتعلقة بـاêـوكـمة فتجـلت فـي قـانـون هـيئة قـطر لـ%سـواق اhـالـية رقـم (۱٤) 

لـسنة ۲۰۰۷ بـتعديـل بـعض أحـكام الـقانـون رقـم (۳۳) لـسنة ۲۰۰٥ بـشأن هـيئة قـطر لـ%سـواق اhـالـية، حـيث 

اشـارت اhـادة (۱۸) إلـى اخـتصاص الهـيئة فـي اعـداد وإصـدار الـنظم والـقرارات اhـتعلقة بـاêـوكـمة للشـركـات 

اhدرجة في السوق اhالي. 

كـما نـصت اhـادة (۷) مـن قـانـون مـصرف قـطر اhـركـزي الـصادر بـالـقانـون رقـم (۱۳) لـسنة ۲۰۱۲ عـلى أن 

يتولى اhصرف وضع الضوابط والتعليمات وا=رشادات اUاصة بحوكمة الشركات اUاضعة Lشرافه. 
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وعــليه فــإن قــانــون الشــركــات اñــديــد يــعد ûــثابــة الــقواعــد الــعامــة لــنظام اêــوكــمة وفــي الــوقــت ذاتــه أســند 

اخـتصاص اصـدار الـقرارات اhـنظمة لـلحوكـمة gـافـظ اhـصرف بـالنسـبة لـلمؤسـسات اhـالـية ولهـيئة قـطر لـ%وراق 

 . 1اhالية بالنسبة للشركات اhدرجة في السوق أما الشركات اhساهمة فيصدر تلك القرارات وزير ا=قتصاد

وتـنفيذا لهـذا الـنص التشـريـعي فـقد أصـدر مـحافـظ اhـصرف مـبادئ حـوكـمة الـبنوك ûـوجـب الـتعميم رقـم أ.ر. 

 . ۲۰۱٥/٦۸2 الى جميع البنوك العاملة في دولة قطر ومؤسساته

كــما أصــدر مجــلس إدارة هــيئة قــطر لــ%ســواق اhــالــية الــقرار رقــم (٤) لــسنة ۲۰۱٤ بــإصــدار نــظام حــوكــمة 

الشركات اhدرجة في السوق الرئيسة. 

إ= أنه لم يلحظ إصدار أي قرار من وزير ا=قتصاد والتجارة بشأن قواعد الشركات اhساهمة اUاص بها. 

أمـا عـلى مسـتوى اhـنظمات الـدولـية فـقد سـعت ا=نـتوسـاي =سـتصدار اhـعايـير اhـناسـبة لـدعـم وتـرسـيخ مـفهوم 

اêــوكــمة فــي ا+جهــزة الــعليا لــلرقــابــة وركــزت عــلى تــقد√ اUــدمــات hــواجــهة الــتطور فــي مــفهوم اêــوكــمة 

الـرشـيدة ûـا يـتوافـق ومـتطلبات الـرقـابـة الـشامـلة واhسـتمرة عـلى كـافـة ا+نشـطة داخـل اhـؤسـسات وا+جهـزة 

اêـكومـية ا+خـرى مـن خـKل قـياس بـيئة الـرقـابـة وتـقييم ا≤ـاطـر ووسـائـل ا=تـصال وانـتقال اhـعلومـات ومـتابـعة 

 qـالـية الـتي يـتعhل الـقوائـم اKـاصـة بـكل جـهة مـن خـUأنشـطة الـرقـابـة وا=فـصاح عـن مجـموعـة السـياسـات ا

 . 3اعدادها باñودة والنزاهة وا=فصاح

إضـافـة الـى اLيـضاحـات اhـرفـقة بهـذه الـقوائـم والـتي تـكون بـدرجـة عـالـية مـن الـشفافـية تسهـل عـلى مجـموعـة 

اhهتمq دراسة وضع اhؤسسات واêصول على فهم دقيق ∑كنهم من اتخاذ قرار ا=ستثمار. 

وقـد سـعت ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة Lضـفاء اhـزيـد مـن الـثقة واhـصداقـية عـلى هـذه الـقوائـم وا=يـضاحـات مـن 

خKل بذلهم العناية اhهنية الKزمة وفق معايير اhراجعة الدولية. 

اIبحث الثالث: اhوكمة وأهميتها Iؤسسات وأجهزة الدولة والشركات العاملة فيها. 

بـعد ا+زمـات الـكبيرة الـتي عـصفت فـي الـكثير مـن كـبريـات الشـركـات الـعاhـية كـان =بـد مـن الـبحث عـن 

وسيلة لتحسq وتغيير الصورة التي رسخت عند الرأي العام بهدف استعادة ثقة اhساهمq واhستثمرين  

1 د. ياسç الشاذلي، الوجيز في شرح قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة Lexis Nexis، ،2017 ،2015 الدوحة.

2 د. محمد عبدالعزيز الخليفي ود. محمد أبو الفرج ود. ا4عتصم باí الغرباني، عمليات البنوك وفقا لقانون التجارة القطري رقم 27 لسنة 2006، مصرف قطر ا4ركزي، 2015، الدوحة.

https://drayman.net/ ،2016،3 د. أيمن فتحي الغباري، آليات ا{جهزة العليا للرقابة في دعم الحوكمة الوطنية
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وكـانـت الـبدايـة بـعد صـدور الـقانـون ا+مـريـكي (sarbans oxley) الـذي يـوجـب عـلى الشـركـات أن 

تـضمن وتـعتمد اhـعلومـات اhـالـية مـن خـKل أنـظمة الـرقـابـة الـداخـلية. حسـب هـذا الـقانـون فـإنـه سـيتم _ـميل 

الــرئــيس الــتنفيذي CEO ومــديــر الــقطاع اhــالــي CFO مــسؤولــية شــخصية عــن إعــKن بــيانــات مــالــية 

 . 1خاطئة

حـيث أصـبح لـزامـا عـلى الشـركـات ابـراز سـياسـاتـها واسـتراتـيجياتـها اhـتبعة عـند اتـخاذ الـقرارات ومـن ثـم تـنظيم 

عـKقـاتـها الـداخـلية بـq جـميع مـكونـاتـها وعـKقـاتـها اUـارجـية مـع أصـحاب اhـصالـح ومـع أجهـزة الـرقـابـة الـداخـلية 

واUارجية. 

ان تــأثــير ا=دارة الــعليا عــلى تــكويــن مجــلس اLدارة فــضK عــن اhــشكKت فــي اســتقKلــية ا}ــلس ا=شــرافــي 

والـتعويـضات الـكبيرة الـتي يـتلقونـها مـقابـل الـسكوت أو Wـيير اhـشاكـل سـوف يـتم الـتغلب عـليها لـو E تـطبيق 

مـعايـير حـوكـمة رشـيدة، فـاêـوكـمة لـها دور كـبير فـي تـشكيل وتـثبيت قـواعـد وإجـراءات صـناعـة الـقرار و_ـقيق 

اhسـتوى ا+فـضل مـن الـفحص والـضبط والـرقـابـة اhـتوازنـة؛ إضـافـة إلـى تـقويـة ثـقافـة اhـسؤولـية واhـساءلـة مـن 

خـKل وضـع وتـطويـر نـظام لـلقياس والـتقييم، واêـوكـمة تـوفـر هـيكKً تـنظيميًا يـتم مـن خـKلـه _ـديـد أهـداف 

ا+جهزة واhؤسسات والشركات وسبل _قيقها. 

وبـالـتالـي ∑ـكن اجـمال أهـداف اêـوكـمة كـما وردت فـي دلـيل رقـابـة اêـوكـمة لـ%جهـزة الـعليا لـلرقـابـة واgـاسـبة 

 : 2لدول مجلس التعاون ûايلي

اêفاظ على ا=ستقرار اhالي وا=قتصادي بشكل عام وحماية ا+صول  -

جذب ا=ستثمارات والتنمية اhستدامة وتعزيز فرص _سq ا+داء ا=قتصادي وزيادة اLنتاجية. -

انشاء أنظمة Lدارة مخاطر وتخفيف آثار ا+زمات اhالية -

تعميق ثقافة ا=لتزام باhبادئ واhعايير التي _د من التKعب والفساد وسوء اLدارة -

ضمان ا=لتزام بالقوانq وا+نظمة وحماية اhصالح واhوجودات -

تدعيم عنصر الشفافية في كافة ا+نشطة وإجراءات اgاسبة -

_قيق تكافؤ الفرص بq اñميع وكسب ثقة أجهزة الرقابة الداخلية واUارجية.  -

https://www.researchgate.net/ ،2009.الدوغجي، فاعلية التدقيق الداخلي والخارجي في دعم حوكمة الشركات،كلية ا:دارة وا<قتصاد، جامعة بغداد ç1 د. علي حس

2 أجوان البحر وأريج ا4جلي، دور ديوان ا4حاسبة في الرقابة على الحوكمة بالجهات ا4شمولة برقابته، ديوان ا4حاسبة الكويتي،2016.
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اIبحث الرابع: دور اIنظمات الدولية في تعزيز اhوكمة 

أوl: دور اhنظمات ا=قتصادية الدولية في دعم اêوكمة: 

لـقد كـان لـلعديـد مـن اhـنظمات الـدولـية ا+ثـر الـكبير فـي تـعزيـز حـوكـمة الشـركـات مـن خـKل تـبني وتـطبيق 

مـفهوم اêـوكـمة واhـساعـدة فـي دعـم مسـيرة الـعديـد مـن اhـؤسـسات نـحو اêـوكـمة كـما هـو اêـال فـي مـنظمة 

الـــتعاون ا=قـــتصادي والـــتنمية (OECD) والـــتي انـــبثق عـــنها اhـــنتدى الـــعاhـــي êـــوكـــمة الشـــركـــات 

(GCGF)، ومــؤســسة الــتمويــل الــدولــية (IFC) الــتابــعة لــلبنك الــدولــي والــتي انــبثق عــنها مــركــز 

اhشـروعـات الـدولـية اUـاصـة (CIPE )، والـصندوق الـوطـني لـلد∑ـقراطـية (NED) والـذي اصـدر الـدلـيل 

  ،(Guide_LAC_FULL_REPORT) العملي إلى حوكمة الشركات

وتـسعى اhـنظمات الـدولـية الـى تـقد√ دلـيل عـملي êـوكـمة اhـؤسـسات يُـترجـم اhـبادئ الـرئـيسة إلـى úـارسـة 

فــعلية لــلوصــول إلــى نــتائــج مــلموســة، إضــافــة إلــى بــيان كــيفية اســتخدام هــذا الــدلــيل، لــيكون عــونــا وحــافــزا 

لـلمدراء، وكـبار اhـديـريـن واhـقصود مـن هـذا الـدلـيل أن يـكون مـثا= واقـعيًا لـلتنفيذيـq، واhـساهـمq ذوي 

اêـصة اêـاكـمة، وواضـعي التشـريـعات، وغـيرهـم، فـي مـحاو=تـهم لتحسـú qـارسـات حـوكـمة الشـركـات 

الـقائـمة. و∑ـكن أن يُسـتخدم الـدلـيل كـمصدر إلـهام بـشكل عـام، بـاعـتباره Öـوذجًـا لـلعمل الـذي قـامـت بـه 

بـعض الشـركـات، أو كـمادة لـلتدريـس أو ا=سـتشارة فـي مـعاهـد اhـدراء ومـعاهـد حـوكـمة الشـركـات. وبـغض 

 . 1النظر عن ا=ستخدام النهائي له، فإن الهدف من الدليل هو طرحه للمناقشة واhناظرة والعمل

وقـد بـنيت هـيكلية الـدلـيل فـي الـقسم ا+ول: عـلى عـوامـل الـتحفيز بـاعـتبارهـا أسـباب رئـيسة لـKسـتثمار فـي 

اêـوكـمة. وتـناولـت تـفصيK هـذه الـعوامـل بـاعـتبارهـا قـادرة عـلى _ـفيز الـتغيير، واêـصول عـلى رأس اhـال، 

وجـذب اhسـتثمريـن، و_ـفيز الـعامـلq، وإدارة ا≤ـاطـر، وإدارة الـنمو، وتـعاقـب ا+جـيال فـي إدارة الشـركـات 

العائلية. 

أما مجا=ت التحسq فتتمثل في  

زيادة فاعلية مجلس اLدارة من خKل _سq و_ديد وظائف ا}لس. -

تفعيل _مل اhسؤولية بصورة أفضل وزيادة مستوى مهنية اLدارة العليا. -

1 تشجيع حوكمة الشركات في الشرق ا{وسط وشمال افريقيا: تجارب وحلول، مركز ا4شروعات الدولية الخاصة، ا4نتدى العا4ي لحوكمة الشركات - فبراير 2011.-
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إدارة ا≤ـاطـر والـرقـابـة: بـاسـتشراف ا≤ـاطـر وتـأسـيس ضـوابـط داخـلية تـساعـد عـلى اêـد مـن درجـة ا=رتـياب، -

وتخفيف حدة اhشكKت في حالة وقوعها. 

الـشفافـية: تـبني úـارسـات الـشفافـية - مـثل ا=تـصا=ت الـواضـحة وجـودة الـتقاريـر الـسنويـة - يـساعـد عـلى -

زيــادة الشــراكــات فــي ا+عــمال، وعــلى وجــود عــKقــات أفــضل مــع أصــحاب اhــصالــح، وزيــادة خــيارات 

التمويل، والتقليل من اhشكKت في اhشروعات العائلية. 

حـوكـمة اhشـروعـات الـعائـلية: إدخـال úـارسـات اêـوكـمة الـرشـيدة تـسمح للمشـروعـات الـعائـلية بـاسـتيعاب -

التغيرات في العائلة، ومعاñة قضايا اhلكية والتوظيف وتعاقب ا+جيال في إدارة الشركات العائلية. 

وبـالـتالـي هـذا الـدلـيل يهـتم بـرفـع مسـتوى ا=لـتزام، ولـيس بـاسـتيفاء نـقطة مـا فحسـب، بـل بـالـقيام ûـا هـو صـحيح 

بـعد نشـر الـقناعـات الـKزمـة عـند اhـسؤولـq عـلى تـنفيذ اêـوكـمة؛ ومـن ثـم بـث ثـقافـة تـقوم عـلى اhـمارسـة 

 . 1السليمة من خKل القيادة«. حسب "فيليب ارمسترون" |رئيس، اhنتدى العاhي êوكمة الشركات

فـا=لـتزام بـالـلوائـح الـتي تـضعها اhـنظمات الـدولـية اhهـتمة بـاêـوكـمة يـعد خـطوة مـبدئـية واجـبة نـحو حـوكـمة 

رشــيدة للشــركــات، غــير أنــها = تــكفي فــي ذاتــها لــلوصــول إلــى مــعايــير رفــيعة +فــضل úــارســات حــوكــمة 

الشــركــات. ومــن أجــل ا=لــتزام الــذي يــتجاوز اêــد ا+دنــى لــلمتطلبات، يــنبغي أن يــكون مجــلس الشــركــة 

مــقتنعًا بــأن تــطبيق úــارســات حــوكــمة الشــركــات تســتحق اñهــد اhــبذول، ســواء كــانــت اhــعايــير إلــزامــية أو 

تــطوعــية. ويــتناول هــذا الــقسم مــن الــدلــيل تــفصيK بــعضًا مــن مــنافــع _ســq حــوكــمة الشــركــات، ûــا فــيها 

اêصول على رأس اhال، ورفع _فيز العاملq، وإدارة ا≤اطر، وإدارة النمو، ومعاñة تعاقب ا+جيال. 

وغــيرهــا الــكثير ســواء كــانــت عــلى اhســتوى الــدولــي أو ا=قــليمي أو اgــلي، حــيث أُخــضعت اêــوكــمة فــي 

الـعديـد مـن الشـركـات لـفحص صـارم مـن قـبل مـؤسـساتـها ويـعتبر هـذا الـعمل نـوع مـن اhـساهـمة فـي تـطويـر 

القطاع اUاص في ا+سواق الناشئة، úا ينعكس بالتالي على ا=قتصاد. 

حـالـيا إدراك مـنافـع اêـوكـمة الـرشـيدة للشـركـات فـي اhـنطقة بـدأ بـا=زديـاد. فـفي غـضون الـسنوات الـقليلة 

اhـاضـية تـأسسـت الـعديـد مـن مـعاهـد حـوكـمة الشـركـات أو مـعاهـد ا=دارة؛ úـا يـدل عـلى الـطلب اhـتنامـي عـلى 

مـعلومـات حـوكـمة الشـركـات، وكـذلـك الـتدريـب واLرشـاد للشـركـات لتحسـú qـارسـاتـها. وقـد أصـدرت دول 

عـديـدة - وبـينها قـطر والـكويـت واñـزائـر والبحـريـن ومـصر ولـبنان واhـغرب وعـمان وتـونـس - مـدونـات لـقواعـد 

1 ا4رجع السابق
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حـوكـمة الشـركـات. غـير أن الـعديـد مـن الشـركـات = تـزال تـرى أن تـنفيذ الـنظام بـأكـمله أمـر مـضن. وسـواء 

كـانـت اhـعايـير واhـبادئ إلـزامـية أو تـطوعـية، فـإن سـر ºـاحـها يـكمن فـي فـهم الـقائـمq عـلى الشـركـات بـأنـها 

تساعدهم على جنى منافع أكبر من اhعتاد حتى مع التقدم التدرجي Wاه تلك اhبادئ. 

ثانيا: دور اqنتوساي واqرابوساي في دعم اhوكمة الوطنية الرشيدة 

تـلعب مـنظمتا ا=نـتوسـاي وا+رابـوسـاي دورا مـحوريـا فـي دعـم الـنهوض بـاêـوكـمة الـوطـنية الـرشـيدة مـن خـKل 

 qـعرفـة بـhـهنية، وتـعزيـز بـناء الـقدرات وتـبادل اhـعايـير اhـالـية عـلى تـطبيق اhتـشجيع ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة ا

 : 1ا+عضاء وذلك كما يلي

ا=سـتمرار فـي _ـديـث اhـعايـير الـدولـية لـ%جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية وصـياغـة مـبادئ ا=نـتوسـاي الـتوجيهـية -

للحوكمة اñيدة. واêفاظ على قابلية تلك اhعايير للتطبيق من أجل النهوض باêوكمة الوطنية. 

تـشجيع ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية عـلى اعـتماد وتـطبيق اhـعايـير الـدولـية وتـبادل اUـبرات اhكتسـبة -

والـتشاور حـول اhـشاكـل الـتي تـواجـهها مـختلف ا+جهـزة الـرقـابـية. وتـوفـير اhـساعـدة الـKزمـة لـها مـن أجـل 

وضعها موضع التنفيذ. 

الــتعاون مــع اhــنظمات الــدولــية ذات الــصلة أو اhــؤســسات ا+كــاد∑ــية بــشأن اêــوكــمة الــوطــنية الــرشــيدة -

لتحسـq اhـبادئ الـتوجيهـية واhـمارسـات السـليمة لـلحوكـمة. وتـعزيـز ا=دراك الـعام لـدور تـلك ا+جهـزة فـي 

تعزيز اêوكمة. 

ا=سـتمرار فـي تـعزيـز بـناء قـدرات ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية بـطرق مـختلفة ومـنها ا=قـتداء بـاhـمارسـات -

اñـيدة لـدى مـختلف أجهـزة الـرقـابـة. وتـقاسـم أسـالـيب ونـتائـج الـعمليات الـرقـابـية، وإجـراء مـراجـعة الـنظير 

وتقييم أداء ا+جهزة الرقابية، وتنظيم برامج تدريبية وحلقات دراسية. 

ا=سـتمرار فـي تـعزيـز ا=تـصال والتنسـيق واêـوار مـع ا+™ اhتحـدة والـوكـا=ت الـدولـية ا+خـرى والهـيئات -

اhهنية ومؤسسات البحوث لدعم اhشاركة الفاعلة في اêوكمة بشكل أعمق. 

1 مرجع سابق، علي حسç الدوغجي
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الفصل الثاني: اqجهزة العليا للرقابة اIالية ودورها في زيادة فاعلية اhوكمة 

اIبحث اqول: عOقة اhوكمة باqجهزة العليا للرقابة اIالية  

عـKقـة اêـوكـمة بـا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية هـي عـKقـة تـكامـلية تـعتمد عـلى بـعضها الـبعض، فهـي الـتي 

تـرسـم حـدود الـعKقـات بـq كـل مـن مجـلس اLدارة ووحـدة الـرقـابـة الـداخـلية وا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية، 

و_ـفظ حـقوق كـل فـئة úـا يـعزز مـن قـوة بـيئة الـرقـابـة الـداخـلية ويـزيـد مـن نسـبة ا=عـتماد عـلى مخـرجـات نـظام 

الرقابة الداخلية ويقلل من مخاطر اhراجعة الى حد كبير. 

وبـاعـتبار أن اêـوكـمة تـضمن úـارسـة وحـدة الـتدقـيق الـداخـلية hـهامـها عـلى أE وجـه وáـكن اLدارة الـعليا فـي 

اhـؤسـسة مـن بـناء نـظام رقـابـة داخـلية مـحكم بـحيث يـكون الهـدف الـرئـيس فـيها هـو تـقييم قـواعـد اêـوكـمة 

داخـل اhـؤسـسة وتـطبيقها عـلى نـحو سـليم وبـالـتالـي الـسماح Lدارة الـرقـابـة الـداخـلية مـن úـارسـة دورهـا فـي 

تـقييم اêـوكـمة واhـساعـدة عـلى تـطبيقها فـي اhـؤسـسة. وإصـدار تـقاريـر الـنشاط لـ%جهـزة الـعليا لـلرقـابـة واتـاحـة 

ا}ال لبناء عKقات سليمة مبنية على التعاون اhتبادل بq إدارة الرقابة الداخلية والرقابة اUارجية، 

 ا+مـر الـذي يـجعل تـقاريـر الـنشاط والـبيانـات اhـالـية وا≤ـرجـات اgـاسـبية وا=يـضاحـات اhـرفـقة الـصادرة عـن 

اLدارة العليا أكثر شفافية ونزاهة وذات موثوقية عالية. 

úـا يـزيـد مـن قـدرة ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية فـي ا=عـتماد عـلى مخـرجـات بـيئة الـرقـابـة واLجـراءات اhـعتمدة 

مــن مجــلس اLدارة والــتقليل مــن إجــراءات الــتحقق عــلى الــسجKت اgــاســبية وعــمليات الــغش والــتKعــب 

وا=حـتيال وا+خـطاء اhـالـية واgـاسـبية، والـتعاون فـي تـنفيذ الـتوصـيات و_ـقيق أهـداف اhـؤسـسة وكـذلـك 

إعـداد الـقوائـم اhـالـية واhـصادقـة عـليها وتـقد√ الـضمانـات للمسـتخدمـq لـلوثـوق وبـناء الـقرارات ا=سـتثماريـة 

بناء عليها.  

اIبحث الثاني: أهداف نظام اhوكمة ودوره في زيادة فاعلية اqجهزة العليا للرقابة اIالية ووحدات 

التدقيق الداخلي 

تتمثل أهداف انشاء نظام اêوكمة الوطنية الرشيدة با¢تي: 
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تـفعيل دور ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية مـن خـKل حـمايـة أصـحاب اhـصالـح واgـافـظة عـليها سـواء كـانـوا ۱.

مساهمq أو إدارة أو عاملq أو حكومة أو ا}تمع اgيط. 

تــعزيــز اســتقKلــية اhــراجــع الــداخــلي مــن خــKل وجــود هــيكل تــنظيمي واضــح يحــدد مــناطــق الســلطة ۲.

واhسؤولية معززا ûجموعة من ا+نظمة، كالنظام اLداري والنظام الرقابي. 

تـفعيل دور مـراجـعي ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية مـن خـKل تـوفـير اhـعلومـات الـدقـيقة والسـريـعة +صـحاب ۳.

العKقة ومن خKل سKمة قنوات ا=تصال بq ا+قسام واLدارات ا≤تلفة. 

تعزيز استقKلية اhراجعq من خKل _سq ا+داء اhالي للجهة اUاضعة للمراجعة. ٤.

الـدور الـفعال لـلمراجـعq سـيؤدي الـى _سـq اgـافـظة عـلى الـسمعة ا=قـتصاديـة لـلمؤسـسات والشـركـات ٥.

من خKل التمسك بالقيم وا+خKق. 

ا=هـتمام بـاêـوكـمة يـساهـم فـي _سـq سـمعة اhـؤسـسات مـن خـKل تـوصـيات ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية ٦.

 .Kؤسسة مستقبhاح اº وكمة خاصة إذا طبقت بالشكل الصحيح +نها ستساهم فيêبأهمية ا

اñـهات واhـؤسـسات والشـركـات الـتي تـطبق اêـوكـمة سـوف تخـلو مـن أي مـشاكـل مـحاسـبية وبـالـتالـي فـان ۷.

خـططها فـي الـتحوط سـتكون مـنصبة عـلى مـصالـح أصـحاب اêـقوق بـشكل جـوهـري وفـاعـل، وبـالـتالـي 

ستكون البيئة جاذبة لKستثمارات. 

نـظرا +ن اLفـصاح عـن úـارسـات اêـوكـمة الـوطـنية الـرشـيدة = يـزال فـي أطـواره ا+ولـى فـقد بـدأ مـراجـعو ۸.

ا+جهــزة الــعليا لــلرقــابــة يســتقوا مــعلومــاتــهم عــن اñــهات واhــؤســسات مــن خــKل مــديــريــها، وهــنا مــن 

الضروري أن يتم اختيار اhديرين الذين يتمتعون بسمعة عالية من النزاهة والشفافية. 

ضــرورة اLفــصاح الــشامــل عــن اhــعلومــات اhــتعلقة بــاêــوكــمة واhــرتــبطة فــضK عــن اLفــصاح عــن مــدى ۹.

  . 1استقKلية أعضاء مجلس اLدارة

.۱۰ qـدقـقhـالـية بـد= مـن اhغ لـدى ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اKبـLـؤسـسات والشـركـات عـن اhإلـزام إدارات ا

 .qالداخل

 Duffy, M. N. Corporate Governance and Client Investing, Journal of Accountancy Nov 21, 1

2006
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ضـرورة تـشكيل ñـان تـدقـيق فـي اhـؤسـسات والشـركـات والـتي سـتساهـم فـي ابـعاد الـضغوط الـتي áـارس ۱۱.

على اhدققq الداخلq بل ستركز اñهود على عملية التدقيق و_سينها بشكل فاعل. 

ان عـملية اشـراك اLدارة الـعليا فـي مـراجـعة الـتقاريـر اhـرحـلية والـسنويـة سـيجعل اهـتمامـها مـنصبا وبـشكل ۱۲.

كامل على آلية اLبKغ اhالي. 

اIبحث الثالث: أدوار ومسؤوليات اqجهزة العليا للرقابة اIالية في تعزيز اhوكمة الوطنية الرشيدة 

تــأتــي أهــمية دور ا+جهــزة الــرقــابــية فــي تــعزيــز اêــوكــمة الــوطــنية مــن أنــها تــضع اêجــر ا+ســاس لــلتنمية 

اhسـتدامـة، وضـمان حـياة كـر∑ـة لـلمواطـنq، وتـؤكـد عـلى أهـمية مـبدأ ا=سـتقKلـية الـوارد فـي اعـKنـي لـيما 

ومكسـيكو، وبـدون ذلـك يـتقلص دور ا+جهـزة الـرقـابـية لـينحصر فـي اêـوكـمة الـوطـنية، وأن ا+جهـزة الـرقـابـية 

بــحاجــة الــى تــعزيــز ا=دارة اêــكومــية الــنزيــهة وتــرشــيد اســتعمال اêــكومــة لــلموارد الــعامــة واســتخدامــها 

اســتخدامــا فــعا=، إضــافــة الــى زيــادة الــشفافــية واhــساءلــة فــي الــقطاع الــعام، وتــكويــن الــوعــي بــاêــفاظ عــلى 

الــد∑ــقراطــية ودولــة الــقانــون، كــما E الــتأكــيد عــلى قــيمة الــتواصــل مــع ا=طــراف الــفاعــلة لــفهم احــتياجــات 

اhـواطـنq فـي مـجال اêـوكـمة الـوطـنية، وجـاءت تـوصـية ا=نـتوسـاي بـشأن  اêـوكـمة الـوطـنية مـن خـKل دعـوتـها 

 Performance"ــــالــــيةhالــــى ســــرعــــة ا=نــــتهاء مــــن إطــــار قــــياس ا+داء لــــ%جهــــزة الــــعليا لــــلرقــــابــــة ا

Measurement Framework"  لــلسماح لــتلك ا+جهــزة بــاخــتبار ســير عــملها والــتركــيز عــلى 
العمليات ا=ستراتيجية للمساهمة في اêوكمة الوطنية الرشيدة. 

إن أدوار ومـسؤولـيات ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية فـي تـعزيـز اêـوكـمة الـوطـنية الـرشـيدة يـتمثل مـن خـKل 

 : 1مايلي

تـعزيـز اêـوكـمة اñـيدة مـن خـKل ضـمان الـكفاءة واhـساءلـة والـفعالـية والـشفافـية عـن طـريـق دعـم أجهـزة ۱.

الـرقـابـة اhـالـية الـعليا والـتي بـدورهـا تـوفـر مـعطيات وبـيانـات مـهمة حـول تسـيير ا+مـوال الـعامـة، والـكشف 

عن ا≤الفات والتجاوزات وتنوير الرأي العام عن مدى _قيق ا+هداف.  

áـثل الـرقـابـة اhـالـية فـي إطـار اêـوكـمة الـوطـنية الـرشـيدة، آلـية لـلتوازن بـq السـلطات وأداة رقـابـة للسـلطة ۲.

التنفيذية، ا+مر الذي يساهم في _سq نظم اhساءلة ا≤تلفة، ودعم وتعزيز اhساءلة في القطاع العام. 

1 مرجع سابق،. علي حسç الدوغجي
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هـناك أدوارٌ لـ%جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية فـي مـساعـدة اêـكومـات نـحو _سـq ا+داء وتـعزيـز الـشفافـية ۳.

وضـمان اhـساءلـة وتـقد√ مـشورة قـيمة hـبادرات مـكافـحة الـفساد اhسـتقبلية، وهـي أدوار تـتطلب جـهودا 

إضافية من تلك ا+جهزة في أعمال الفحص والتحقق والتحليل. 

فــي ظــل تــأثــيرات الــعوhــة ظهــرت _ــديــات اقــتصاديــة واجــتماعــية صــاحــبها الــعديــد مــن ســوء اســتخدام ٤.

السلطات، ا+مر الذي يتطلب _ديث úارسات الرقابة اhالية لKستجابة لتلك التحديات وآثارها. 

ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية تـواجـه تهـديـدا كـبيرا فـي ا=حـتفاظ بـدورهـا الـفاعـل واhـؤثـر فـي ا}ـتمع فـي ظـل ٥.

تــزاوج الــتكنولــوجــيا بــانــفجار اhــعرفــة، ا+مــر الــذي يــتطلب ا=بــتكار وتخــطي حــدود اhــعرفــة الــرقــابــية 

الــتقليديــة، ويــKحــظ أن بــعض ا+جهــزة الــرقــابــية أدركــت ذلــك الــواقــع فــبدأت فــي الــتغيير الــكلي فــي 

أسـالـيب وúـارسـة الـعملية الـرقـابـية واعـتمدت بـشكل كـبير عـلى الـتكنولـوجـيا والـتواصـل ا}ـتمعي لـتحقيق 

أهدافها الرقابية. 

ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية أدركـت أهـمية مـا جـاء بـإعـKن ا=لـفية الـصادر عـن ا=™ اhتحـدة فـي شـأن ٦.

 qــواطــنhحــياة ا qســتدامــة و_ســhــوكــمة ودورهــا الــرئيســي فــي الــتقدم ا=جــتماعــي و_ــقيق الــتنمية اêا

وتعزيز انتمائهم. 

احـتفاظ ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية بـثقة اhـواطـنq وتـعزيـزهـا واêـد مـن تـنامـي حـالـة الـشك Wـاه مـا يتخـذ ۷.

مـن قـرارات حـكومـية يـتطلب اhـزيـد مـن اñهـد والـتقنيات والتحـليKت والتنسـيق مـع أجهـزة رقـابـية أخـرى 

hـكافـحة الـفساد سـواء اhـرتـبط مـباشـرة بـا+مـوال الـعامـة أو غـير اhـباشـر بـها ولـكنه ذو تـأثـير سـلبي عـلى 

عملية التنمية وتعزيز الو=ء القومي. 

إن أهـم أدوار ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية هـي اgـاسـبة واhـساءلـة لـلمسؤولـq عـلى اخـتKف مسـتويـاتـهم ۸.

دون áييز وبالتالي تساهم في مكافحة الفساد وتدعيم الشفافية بشكل فعال. 

مـختلف أنـواع الـرقـابـة الـتي áـارسـها ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية و= سـيما رقـابـة ا=لـتزام تـساهـم فـي كـشف ۹.

الـنقائـص فـي الـقوانـq والـنظم اgـاسـبية و_سـq جـودة الـنظم اgـاسـبية واhـالـية عـلى الـعموم، وتـساعـد فـي 

بناء أنظمة فعالة Lدارة ا≤اطر والتخفيف من آثارها. 

رقـابـة ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية تـساهـم مـن خـKل رقـابـة ا+داء فـي رفـع ا+داء وتـوفـير فـرص الـتعلم مـن ۱۰.

ا+خطاء من خKل اKhحظات اhسجلة في التقارير. 
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ان تـطبيق الـقوانـq هـو أسـاس عـمل ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية وضـمان اسـتقKلـيتها عـامـل أسـاسـي ۱۱.

لترسيخ مبدأ سيادة القانون وفرض سلطة ا+جهزة على رقابة اhال العام. 

إن قـيام ا+جهـزة الـعليا لـلرقـابـة اhـالـية بـاخـتصاصـاتـها يـعتبر ûـثابـة الـقوة اêـيويـة الـتي تـساهـم فـي اêـفاظ ۱۲.

 . 1على الد∑قراطية وسيادة القانون وتعزيز الكفاءة واêفاظ على ا+من الوطني

اIـبحث الـرابـع: الـتواصـل مـع اqطـراف اIـكلفة بـاhـوكـمة وابـOغ اIـسؤولـS عـن اhـوكـمة واñدارة عـن 

جوانب النقص في الرقابة الداخلية 

تـعتبر عـملية الـتواصـل مـع ا+طـراف اhـكلفة بـاêـوكـمة مـن اhـسائـل الـهامـة الـتي يـجب عـلى ا+جهـزة الـعليا 

لـلرقـابـة اhـالـية الـقيام بـها LبـKغـهم عـن نـقائـص هـامـة فـي الـرقـابـة الـداخـلية E اكـتشافـها خـKل عـملية اhـراجـعة، 

ولـكن قـبل عـملية الـتواصـل يـجب عـلى اhـراجـع _ـديـد اhـكلفq بـاêـوكـمة، ومـا هـي اhـسائـل الـتي سـيتم 

الــتواصــل بــشأنــها، ومــن ثــم _ــديــد مــتى وكــيف تــكون عــملية الــتواصــل، بــحيث تــتضمن _ــديــد الــنطاق 

والـتوقـيت ونـوعـية خـطاب اhـهمة ونـتائـج عـملية اhـراجـعة، وقـد ورد تـفصيل ذلـك فـي اhـذكـرة الـتطبيقية رقـم 

 : ۱۲٦۰2 حول معايير التدقيق رقم ۲٦۰ و ۲٦٥ وبينت أن استقKلية اhراجع تساعده في

مساءلة اêكومة أمام السلطة التشريعية. ۱.

اhساعدة في التعرف على ا≤اطر التي تتعرض لها ا=دارة. ۲.

وأن عـلى اhـراجـع تـقييم مـا إذا كـان الـتواصـل فـي ا=Wـاهـq كـافـيا لـتحقيق أهـداف عـملية اhـراجـعة وأن ۳.

ا+شـخاص أو ا}ـموعـات الـتي يـتم الـتواصـل مـعها ضـمن الهـيكل اLداري وهـم اhـسؤولـون عـن إدارة اhـال 

العام ورقابة ا=لتزام. 

وعـلى اhـراجـع أن يـولـي اهـتمامـا خـاصـا لـتلبية احـتياجـات الهـيئة التشـريـعية أو اñـهات الـتنظيمية بـأهـم ٤.

نتائج عملية اhراجعة التي يجب عليه اطKع اhكلفq باêوكمة عليها. 

1 مرجع سابق، سني إسماعيل، دور ا{جهزة العليا للرقابة ا4الية في تعزيز وخدمة الحوكمة الرشيدة.
2 مــــــعيار ا<نــــــتوســــــاي رقــــــم 1265، ابــــــ8غ ا4ــــــسؤولــــــç عــــــن الــــــحوكــــــمة وا:دارة عــــــن جــــــوانــــــب الــــــنقص فــــــي الــــــرقــــــابــــــة الــــــداخــــــلية، 

WWW.ISSAI.ORG

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ١٠٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
http://WWW.ISSAI.ORG

